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  :  ثِ حْ بَ الْ  صُ خَّ لَ مُ  
  

اء ، وما ترمي  دْ قَ لَ  وَضَعَ علماء الإسلام من خلال نصوص الشريعة الإسلامية الغرَّ
اة أحكامًا  –كتاباً وسنَّة وآثارًا  –إليه تلك النصوص  من المقاصد المعتبرة المتوخَّ

للنقود من حيث إصدارها وتداولها والاستثمار فيها ... وغير ذلك ، وإنَّه باستقراء 
ة اثني عشر ضابطًا للحكم على ما استحدث من العملات هذه الأحكام قمُْتُ بصياغ

قمية المشفرة  ، وبتطبيق هذه الضوابط المستنبطة من  - البيتكوين ومثيلاتها  –الرَّ
عدم  –بما لا يدع مجالاً للشكِّ  –النصوص الشرعية والاجتهادات الفقهية تبين 

قمية المشفَّرة  ، ويمكن  -إصدارًا وتداولاً واستثمارًا  –جواز التعامل بالعملات الرَّ
يتولى إصدار النقود ولي الأمر أو مَنْ ينيبه  -1اختصار هذه الضوابط كما يأتي : 

لا يجوز اتخاذ  -3لا يصح إصدار عملةٍ دون رقابةٍ على كميتها ،  -2عنه ، 
ة إنَّ العملة المعتبرة وسيل -4الإصدار النقدي وسيلة للاتجار وتحصيل الربح ، 

إنَّ العملة المعتبرة قوة شرائية ومقياس للقيم والسلع ،  -5مباشرة رائجة للتبادل ، 
إذا تعارضت المصلحة  -7إنَّ العملة المعتبرة مستودع أمين للادخار ،  -6

مَ أرجحهما ،  إذا تساوت المصلحة والمفسدة، فدرء المفسدة مقدَّم ،  -8والمفسدة قدُِّ
ة -9 لا يجوز التعامل بما  - 10على المصلحة الخاصة ،  تقدَّم المصلحة العامَّ

لا يجوز التعامل بما يتضمن جهالة فاحشة مفضية إلى  - 11يتضمن غررًا فاَحِشًا ، 
  تطرق إلى توصيف الشيء الاحتمال بطل اعتباره والتعامل به .   إذا -12التنازع ، 

  
 
 
 
 


